مدى تأّثير الشك في الأحكام 

المبنية على اليقين 

أ.عفيفة خروبي(*)(
الشك

هو التردد بين النقيضين بحيث لا يترجح أحد الطرفين على الآخر.

وسنتناول بالدراسة هنا حكم هذا الشك ومدى صحة بناء الأحكام عليه في الفقه الإسلامي، وكذا مدى اقتدار الشك على إلغاء ونسخ أحكام ثبتت في الشرع عن طريق اليقين.

حكم بناء الأحكام الشرعية على الشك ومدى نسخ الأحكام به:
حكم العمل بالشك:
إذا اتفق الفقهاء إجمالا على تنـزيل الظن منزلة العلم أو منزلة اليقين في الشرعيات فإنهم متفقون أيضا على عدم ارتقاء الشك إلى درجة العلم أو اليقين.

فقد ساق شهاب الدين القرافي في فروقه ما يفيد هذا المعنى قائلا: »بل القاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى«(
).

وقال شارح المنهج المنتخب ما يفيد هذا المعنى أيضا حيث قال: »واتفقوا على إلغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقا«(
).

مدى انتقاض الأحكام الفقهية بالشك: تجيب هذه الفقرة عن مسألة علمية محدّدة، ولكن ينبني عليها تصور الموضوع وفهمه وهي:

هل يؤثر الشك في حكم مسألة ثبتت باليقين؟

والجواب أن الفقهاء تناولوا هذه المسألة بدقة شديدة وأصّلوا الحكم العام الذي يضبطها بقولهم: (إن اليقين لا يزول بالشك).

وهي قاعدة تندرج تحتها كثير من مسائل الفقه بل جلّه حتى قال الإمام السيوطي: »اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر«(
).

وتعتبر هذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء فقد ذكرها ابن نجيم الحنفي بعبارتها في أشباهه(
).

وسبقه إلى صياغتها الإمام الكرخي (ت358هـ) في أصوله حيث قال: (الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)(
).

وتلاه في المذهب الإمام أبو زيد الدبوسي (ت430هـ) الذي ذكر القاعدة بعبارة أخرى في تأسيس النظر فقال: (الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيئ من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه)(6).

وذكر القاعدة أبو العباس الونشريسي المالكي في إيضاح المسالك بعبارة أخرى تفيد المعنى المذكور فقال: (الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة)(7).

وقال شارح المنهج المنتخب: »لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة والأصل ألا يكتفى بالظن وهو المختار ولا بد من اليقين وهي فقهية أصولية وفي الوضوء البراءة المتيقنة ولا ترتفع بالشك«(8).

أما جلال الدين السيوطي الشافعي فقد ذكر القاعدة في أشباهه بعبارة: (اليقين لا يزال بالشك)(9) كما ذكرها عرضا تحت قواعد مقاربة لها في المعنى واللفظ كذكره قاعدة: (من شك هل فعل شيئا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله)(10).

أما ابن رجب الحنبلي فذكر حكم المسألة تحت قاعدة أعم تتناول حكم تعارض الأصل والظاهر وأيهما يقدم؟ فقال تحت عنوان: (ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها): »وإذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء وثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره…«(11).

فبان أن فقهاء المذاهب اعتمدوا القاعدة بلفظها أو حكمها ومعناها بل خرّجوا عليها كثيرا من المسائل الفقهية حتى قال الإمام جلال الدين السيوطي في أشباهه: »ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة«(12).

واستدل الفقهاء على صحة هذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:

1. من الكتاب: بقوله تعالى: (وَماَ يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَناًّ، إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً( [يونس/36].

2. من السنة: استدل العلماء على صحة القاعدة من السنة بمجموعة من النصوص أهمّها:

حديث: ((شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))[متفق عليه].

وما رواه أبو سعيد الخدري (ت74هـ) رضي الله عنه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)) [متفق عليه].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم))[أبو داود].

قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))[مسلم].

3. الإجماع: ونقله شهاب الدين القرافي في كتاب الفروق حيث قال في سياق بيان الفروق بين قاعدتي الشرط وعدم المانع: »فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه«(13).

4. من المعقول: اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك(14).

ولئن بدا مما سبق أنّ الشك لا يفيد العلم ولا ينسخ حكما ثبت عن طريق اليقين أو الظن حتى قال القرافي إن المسألة محل إجماع فإنه ثبت عن المالكية مخالفتهم لهذا الأصل المجمع عليه.

وذكر شهاب الدين القرافي بعض المسائل التي خالف فيها المالكية الجمهورَ وذهبوا في نظر مخالفيهم إلى إزالة اليقين بالشك على خلاف القاعدة المجمع عليها، مما يوقع المالكية في موقف متناقض بالنظر إلى أنهم يقولون بالقاعدة ويوافقون على أنها في محل إجماع ثم يخالفونها في عدد من المسائل.

قال القرافي على لسان المخالف: »كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث بعد تقرّر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل مالك المشكوك فيه كالمتحقق العدم؟«(15).

وساق شهاب الدين القرافي مجموعة مسائل في مذهب مالك تفيد هذا التناقض المدّعى وهي(16):

 إذا شكّ في الحدث بعد الطهارة وجب الوضوء فاعتبر الشك، وإن شك في الطهارة بعد الحدث فلا عبرة بالطهارة فألغى الشك(17).

 إن شك هل طلّق ثلاثا أو واحدة لزمه الثلاث فاعتبر الشك، وإن شك هل طلق أم لا لا شيئ عليه فألغى الشك(18).

 إن حلف يمينا وشك في عينها هل هي طلاق أو عتاق أو غيرهما لزمه جميع ما شكّ فيه فاعتبر الشك(19).

 إن شكّ هل سها أم لا لا شيئ عليه فألغى الشك، وإن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا وصلّى وسجد بعد السلام لأجل الشك فاعتبر الشك(20).

هذه المسائل ظاهرها التناقض، ووجه التناقض فيها أن المالكية يعتبرون الشك في مسألة ثم يلغونه ولا يعتدون به في نفس المسألة، تماشيا مع رأي الجمهور.

وسيفيد التحقيق التالي مدى وجود أو عدم وجود التناقض من جهة، وتحديد الرأي الراجح من جهة ثانية.

مدى صحة دعوى تناقض المذهب المالكي في المسألة:

التحقيق في مدى التناقض المدّعى: فيما يلي تحقيق علمي لمدى التناقض الذي ادّعاه مخالفو المذهب المالكي في المسائل الفقهية المذكورة سابقا.

أما بخصوص المسألة الأولى: فالمالكية منعوا من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة معللين ذلك بأن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل ولا يمكن أن تبرأ الذمة إلا بطهارة متيقنة فلزم المصلي إعادة وضوئه واستئناف الصلاة أما إذا شكّ في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى والاعتداد بالأصل وهو هنا عدم الطهارة فلزم المصلي إعادة الوضوء تماشيا مع القاعدة.

أما بخصوص المسألة الثانية: فإنه يلزمه الطلاق الثلاث لأن الرجعة شرطها العصمة فلما شكّ هل طلّق ثلاثا أم واحدة شككنا في بقاء العصمة  التي تؤهله لإرجاع زوجته من أقل من ثلاثة طلقات فيكون هذا الشرط ملغى ويلزمه الثلاث ولم يرتبوا عليه طلاقا فيما إذا شك هل طلّق أم لا لأن المشكوك فيه ملغى تخريجا على القاعدة المجمع عليها. 

أما بخصوص المسألة الثالثة: فإنه إذا شكّ في عين اليمين لزمه الجميع على التخريج المذكور لأن الشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ فلعله غير ما وقع فوجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ. لأن الأصل في المسألة شغل الذمة بيمين لا بعينه.

أما بخصوص المسألة الرابعة: فإنه لا يلزم المصلي شيئ إن شك هل سها أم لا لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة المجمع عليها أما إن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يسجد لأن الشارع نصب الشك سببا للسجود لا للزيادة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)).

وهذا الكلام على تعقيده ليس بدعا عن آراء فقهاء المذاهب الأخرى فقد جاءت استثناءات وتقييدات لديهم لتتماشى القاعدة وآراءَ أئمتهم من ذلك:

- ما جاء في المجموع المذهب للعلائي (ت761هـ): »كل من شك في شيئ، هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم، ولا يزال اليقين بالشك، إلا في إحدى عشرة مسألة«(21).

ثم عدّدها وأضاف إليها مسألتين وقال: »والتحقيق أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من القاعدة بغير سبب، بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل آخر راجح عليه، أو ظاهر ترجّح إعماله على إعمال الأصل«(22).

وبعد أن فسّر معيار الاستثناء في كل واحدة من المسائل الثلاثة عشر قال: »فهذه المسائل وما أشبهها عمل فيها بالظاهر، ورجح على الأصل«(23).
إلى أن قال: »وأما ما تعادل فيه الأصل والظاهر فالخلاف جار فيه... والترجيح يقع تارة بقوة اعتبار الأصل، وتارة بقوة الظاهر عليه، وأخرى بأمر خارجي يعتضد به أحدهما«(24).

وهذه العبارات المذكورة تدلّ على أن الفقهاء اعترفوا أولا بوجود الاستثناء من القاعدة وأنهم أنشأوا ضوابط للتحكم في الاستثناء.

- قريب من هذه العبارات ما جاء في قواعد ابن رجب الحنبلي الذي قال: »إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام«(25).

هذه العينة من النصوص تدل على أن فقهاء المذاهب لم يتشددوا في الالتزام بقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) بل خالفوا مقتضى القاعدة لَماَّ لزم ذلك تخريجاً على قواعد علمية وضعوها، منها ما هو محل وفاق ومنها ما هو محل خلاف.

- ومذهب مالك (ت179هـ) لم يشذّ عنهم، فبعد إقرار شهاب الدين القرافي بأن مخالفة القاعدة قد تدفع إليها الضرورة وتلجئ إليها الحاجة قائلا: »فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث الجملة غير أنه قد تعذّر الوفاء بها في الطهارات وتعين إلغاؤها من وجه واختلفت العلماء رحمهم الله بأي وجه تلغى وإلا فهم مجمعون على اعتبارها«(26).

أشار إلى بعض الضوابط التي جعلت مذهبه يمشي على خلاف القاعدة المجمع عليها فقال: »إن الشارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشكّ. فشرعه في عدة من الصور حيث شاء، فإذا شك في الشاة المذكاة والميتة حرمتا معا، وسبب التحريم هو الشك. وإذا شك في الأجنبية وأخته من الرضاعة حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك. وإذا شك في عين الصلاة المنسية وجب عليه خمس صلوات وسبب وجود الخمس هو الشك. وإذا شكّ هل تطهر أم لا وجب الوضوء وسبب وجوبه الشك«(27).

فتقرّر أنه لا تناقض في المذهب المالكي في العمل بمقتضى القاعدة المتفق عليها مثله مثل غيره من المذاهب وإنما مخالفة القاعدة بعد الإقرار بها له مبرراته العلمية والموضوعية، ولكل مذهب ضوابطه.

المذهب الراجح: أشهر مسائل الخلاف المندرجة تحت هذه القاعدة اختلاف المالكية مع الجمهور وعلى رأسهم الشافعية في حكم من شك في وضوئه بعد أن استيقن الطهارة، هل يبني على الطهارة كما هو مذهب الشافعي أم يبني على عدمها كما هو مذهب مالك.

ونُسب للإمام مالك أنه يبني أحكامه على الشك وأنه يخالف القاعدة المتفق عليها القاضية بأن (اليقين لا يزال بالشك) عندما يزيل حكم الطهارة المتيقنة بسبب طروء الشك فيها.

وشهاب الدين القرافي من أحسن من أجاب عن الإمام في هذه المسألة إذ تمسّك بأن مذهب مالك هو تأكيدٌ للقاعدة لا نفيٌ لها فقد قال في فروقه: »القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل الإجماع على اعتبارها«(28).

وبالفعل فإن الإمام الشافعي وهو يحكم ببقاء الطهارة يبني حكمه بوجه من الوجوه على الشك الملغى شرعا، ذلك أن الخلاف وقع بينهما حول الأصل الواجب استصحابه:

هل الطهارة وهو مذهب الشافعي، أم شغل الذمة بالصلاة وهو مذهب مالك؟

وأجاب القرافي عن هذا التساؤل عندما قرر ما يلي: »الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة .

فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها(29)! 

وإن اعتبرنا هذا الحدث المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المجمع عليها!«(30)
ويفيد هذا الكلام أن كلا من الإمامين خالف القاعدة إذ من حيث كون الصلاة سببا لإبراء الذمة:

فإن الإمام الشافعي بنى إبراء الذمة على صلاة مشكوك فيها.

والإمام مالك نفى طهارة متيقنة بسبب الشك فاعتبره مفيدا للحكم من جهة ما. 

فمالك خالفها في الحدث والشافعي في الصلاة التي هي سبب براءة الذمة.

ولما كانت الطهارة كما قال القرافي : »من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها... ظهر أن مذهب مالك أرجح«(31).

وناقش الجمهورُ المالكيةَ في هذا الرأي وخالفوهم في الترجيح مستندين أساسا إلى الحديث الوارد في المسألة محل النقاش.

قال صاحب المجموع المذهب: »ودليلها الحديث الصحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ((شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))«(32).

وردَّ المالكية على هذا الاستدلال من وجهين أقواهما:

أن شرط اطّراح الشكّ أن يكون في الصلاة. لأن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره وعدم اطّراحه. وقد ورد إلغاء الشك في الحديث مرتبطا بمعنى لا يمكن إهماله وهو: أن الشك وقع في الصلاة.

ذلك أن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى: (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْماَلَكُمْ([محمد(/33] وهو الأصل المتيقن في هذه المسألة، والشك التالي لا يزيل الأصل المتيقن السابق عليه.

ولكن: لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره(33)إلغاؤه مع عدم المانع(34).

فانبنى على هذا أن الحديث المفيد اطّراح الشك لا يخرم دليل المالكية من كون الشاك في الطهارة بعد تيقنها -إن لم يكن في الصلاة- مطالبا بها لتصح عبادته، بل يخدمه ويسانده ويقوّيه.

وقد قال ابن دقيق العيد (ت702هـ) في معرض شرحه لحديث عبد الله بن زيد هذا وتطرقه لمناقشة المالكية المذكورة هنا: »وهذا له وجه حسن«(35).

فيترجح لدي أن قول المالكية وجيه يحسن ترجيحه على قول غيره لما عرضته من الأدلة والمناقشات ولما فيه من مراعاة الأخذ بالأحوط.

فـ(اليقين لا يزال بالشك) قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. و(الشك ملغى) قاعدة محلّ إجماع فيما بينهم. وما الخلاف إلا في طريقة تطبيق القاعدتين على فروع المسائل، فلا يمكن اعتبار تفريعات المالكية المخالفة لغيرهم طاعنا في صحة القاعدتين.

وهو يفيد أن الشارع لم يعتبر في بناء الأحكام الجهلَ المتمثلَ في الظن الخاطئ أو الشك.

وما ثبت من اعتداده بالشك فهو مقيّد فيما جعله بحكمته سببا لتشريع الحكم عليه وهو استثناء من القاعدة.

فـ»لا يخرج عن الأصل الثابت إلا بما ورد فيه النص وما بقي يعمل فيه بالأصل وقد لا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل«(36).

وأحسن شهاب الدين القرافي التفريق بين الصورتين: صورة الشك الذي ألغاه الشارع والشك الذي اعتبره عندما قال: »والجواب الحق في هذا السؤال أن يقال الشارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما جعله من الأسباب الشك فشرعه في عدة من الصور حيث شاء... فالشك في السبب غير السبب في الشك«(37).

إلى أن قال: »ولا ندعي أن صاحب الشرع نصب الشك سببا في جميع صوره بل في بعض الصور بحسب ما يدل عليه الإجماع أو النص وقد يلغي صاحب الشرع الشك فلا يجعل فيه شيئا«(38).

ثم قال بعد أن ساق مجموعة من الأمثلة على ما سبق: »فهذه صور من الشك أجمع الناس على على عدم اعتباره فيها كما أجمعوا على اعتباره فيما تقدم ذكره من تلك الصور وقسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سببا كمن شك هل أحدث أم لا؟… ومن شك هل طلّق ثلاثا أم اثنتين… ومن حلف يمينا وشك ما هي… فقد انقسم الشك ثلاثة أقسام مجمع على اعتباره ومجمع على إلغائه ومختلف فيه«(39).

والمختلف فيه هو الذي سيقت الدراسة الأخيرة حوله وتبين فيها إلغاء الشك بطرق مختلفة بين الفقهاء مما ولّد الخلاف الظاهري حول القاعدة؛ والله تعالى أعلم وأحكم.
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